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     إعداد إعدادالى جميع الادارات العامة بشأنالى جميع الادارات العامة بشأن
  20032003مشروع موازنة عام مشروع موازنة عام 

 
 

 
  استكمالاً وترسـيخاً لسياسـة الحكومـة الاقتصـادية          2003يشكل مشروع موازنة عام     

بالسياسـات  ثلـة   والمتم النمـو وتعزيـز    الهادفة الى معالجة مشكلة المالية العامة وتفعيل         والمالية
 والقواعد والمقاربات  للمبادئ    والمكملة  2002 التي اعتمدت في قانون موازنة العام        لإجراءاتلو

 .2002 و 2001عامي تي  موازنتي فذلكفيالمبينة  وللإجراءات
 
 

عدة تعمـل   تتم من خلال إجراءات     وتعزيز النمو الاقتصادي    إن عملية إصلاح المالية العامة      
 :أهمهايقها والحكومة على تحق

العمل على ترشيد الإنفاق الاستثماري     و من خفض الإنفاق الجاري      ءاًبدخفض الإنفاق العام     -1
تفعيل عملية  العمل على    وكذلك    وخفض كلفته  وإنتاجيتهالعام وزيادة فعاليته      القطاع قوترشي

تحتية  لمشاريع البنى ال   من المؤسسات العربية والدولية   الممنوحة  استعمال القروض الميسرة    
، بما يسـهم فـي       كافة الهامة والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق اللبنانية       

 .متوازنالشامل وال نماءالإتحقيق 
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   عن مستواها فـي قـانون موازنـة         2003العمل على خفض اعتمادات قانون موازنة عام         -2
ام وضبط الإنفاق   ، عن طريق اتخاذ إجراءات إصلاحية تتناول حجم القطاع الع         2002عام  

كما وخفض الإنفـاق الجـاري بشـكل عـام،                التشغيلي للإدارات العامة في حده الأدنى،       
، بحيث  2003 العام في موازنة عام       في الإنفاق   أدنى مما يساعد على الوصول الى مستوى     

 .2001حده الأقصى مجموع الإنفاق المحقق خلال عام لا يتخطى 

واحتواء الزيادة  بكافة الوسائل المتاحة    الدين العام   خدمة  كلفة  العمل على الخفض التدريجي ل     -3
الى جانب العمل علـى خفضـه مـن خـلال عائـدات          ،هوتمديد آجال استحقاقات  في نموه   

 من المرافق العامة التي يمكن للقطاع الخـاص ان يتولاهـا            اًالخصخصة التي ستشمل عدد   
قطاع العام بالاحتفاظ بـدوره التنظيمـي       بكفاءة أعلى وبكلفة أقل مع التأكيد على استمرار ال        

بحيث تستعمل كامل حصيلة عمليات التخصيص      الرقابي محافظة على مصالح المواطنين      و
لتوصل الى توازن بين    ا  في وفي المرحلة الأولى  بما يسهم إسهاماً جدياً     لتخفيض الدين العام    
 . الايرادات والنفقات

يمات والمساعدات والعطاءات الاجتماعية مـن   التقد مستوياتالمحافظة وقدر الإمكان، على    -4
صحية وتعليم ومساعدات اجتماعية للمواطنين ولكافة العاملين في مختلف أسـلاك وإدارات            
الدولة ومؤسساتها مع التأكيد على أهمية وضرورة زيادة وتحسين المردوديـة الاجتماعيـة         

 .مقارنة مع الناتج المحلي، نظراً لارتفاع نسبة هذه الكلفة الإنفاقوالاقتصادية من هذا 

العمل على تحقيق زيادة ملحوظة ومستمرة في إيرادات الخزينة عن طريـق الاسـتمرار               -5
 بمـا   والعمل على تحسين الجباية لكافة أنواع الضرائب والرسـوم        بتوسيع قاعدة المكلفين    

افة الضريبة على القيمة المض    تطبيق    الآليات والأساليب المتبعة في    الاستفادة من  ذلك   في
تطبيق الضريبة الموحدة علـى الـدخل،   لتعزيز واردات الخزينة والإعداد لإقرار والبدء ب      

 .الضريبيةوتحقيق المزيد من التواصل لجهة تبادل المعلومات بين كافة الوحدات 

تحقيق النمو المستدام وتحديث الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وانفتاحه ليصبح اقتصـاداً تنافسـياً              -6
كبة التطور والتقدم التكنولوجي واندماجه في الاقتصاد العالمي للاستفادة من          قادراً على موا  

، بما يسهم في تحقيق التغيير      فرص العمل التي يتيحها الاقتصاد الجديد القائم على المعارف        
  المجال أمـام تأسـيس مشـاريع جديـدة         التدريجي في الهيكلية الإنتاجية من خلال إفساح      

 .عات التقليديةبالإضافة إلى تعزيز القطا
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لتعزيـز انفتـاح الاقتصـاد      اء على القوانين والإجراءات التي اعتمدت       نالاستمرار في الب   -7
التبادل التجاري عبر القـانون الجديـد والعصـري للجمـارك           اللبناني ولتطوير وتسهيل    

والمطابق للمعايير الدولية ومن خلال التعرفة الجمركية المبسطة وقانون تشجيع الاسـتثمار            
قيـة الشـراكة الأوروبيـة       واتفا  والمناطق التجارية الحرة   ملك العقاري لغير اللبنانيين   والت

 . المتوسطية

 وتفعيـل   يتـه هدافه الاقتصادية ومردود  ومدى تحقيقه لأ  التركيز على مراقبة جدوى الإنفاق       -8
وتسهيل عملية الرقابة اللاحقة بأوسع مداها، انطلاقاً من التأكد مـن مشـروعية الإنفـاق               

جه نحو العمل على تحديث طريقة وضع الموازنة وإدارتها عن طريق اعتماد نظـام              والتو
موازنة البرامج والأداء التي تربط أي إنفاق بالنتائج التي ينبغي أن تتحقق من هذا الإنفـاق                

قد تحققـت   هذه النتائج    وفي ما إذا كانت      ،ومدى ملاءمته وأهمية النتائج التي يرتقب تحققها      
لتحقق، وكذلك التحقق مـن مردوديـة الإنفـاق الاقتصـادية والماليـة             أو هي في طريق ا    

 من  والاجتماعية والوطنية، وذلك من خلال السير في المسار الذي بدأ باعتماده مؤخراً عدد            
لاعتماد موازنات البرامج والأداء التي تشمل على الإنفـاق         الدول المتقدمة لجهة التحضير     

 .العام في البلاد

تحفيز دور القطاع الخـاص وتعزيـز أهميتـه         تماد الخطوات الآيلة الى     الاستمرار في اع   -9
الى تخفيض كلفة الضمان    في سبيل ذلك    عمدت الحكومة    وهو ما    النسبية في الناتج المحلي   

الاجتماعي على المؤسسات الإنتاجية من جهة، وسهلت عملية التمويل للمشاريع الصـناعية            
والمعلوماتية من جهة ثانية عبر القروض المدعومة       والزراعية والحرفية والتقنيات الحديثة     

 . والمؤسسة العامة للإسكان"كفالات"وعبر تفعيل عمل مؤسسة 
 

 يسـهم    الذي ولي في الموازنة  الأفائض  ال  المزيد من   على تحقيق   تساعد الإجراءاتكل هذه   
لى كسـر حلقـة     عملياً في البدء بكسر المنحى التصاعدي لعجز الموازنة والذي بدوره يؤدي ا           بدوره  

 حجـر الزاويـة فـي       ن   يشـكلا  انذلال المالي والنقدي    ينتنامي الدين العام وتعزيز استقرار الوضع     
 الثقة في مستقبل الاقتصـاد      تعزيز معدلات النمو وفي تدعيم    وفي  الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،    

 والمعنيين من اقتصـاديين     اللبناني لدى المواطنين ولدى أصدقاء لبنان وأشقائه وكذلك لدى المراقبين         
 .ومؤسسات مالية محلية ودولية
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 هذه الأهداف هي مسؤولية جماعية تتطلب التعامل بروح من التعاون والشراكة             تحقيق إن
الخاص ومؤسسـات    والمسؤولية عبر شراكة فاعلة بين الدولة بجميع مؤسساتها وأركانها والقطاع         

 العالمية وتحصن اقتصـادها فـي        المتغيرات ةواكب م وتمكن البلاد من  المجتمع المدني والمواطن،    
 .مواجهة التحديات والضغوطات السياسية والاقتصادية

 

 الحكومة على تقديم موازنة الى المجلس النيابي والمواطنين تتميز بالشـفافية            منوحرصاً  
التـي جـرت الإشـارة      الأهداف والغايات   والانسجام مع   والوضوح في الرؤية    والإفصاح الكامل   

  الأثر الـذي تتركـه      إليهما بما يمكّن الدولة من تأدية الخدمات للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار           
 الوطني وعلى كل قطاع من قطاعاته وعلى الأوضـاع الاجتماعيـة            هذه الموازنة على الاقتصاد   

 .بشكل عام
 

  عملية الإعـداد   ، نرغب إليكم في   2003 وفي سياق تحضير مشروع موازنة عام        ،ذلكـل
 الأساسية التالية من ضـمن الالتـزام بالتوجهـات الاقتصـادية            القواعدمشاريع موازنتكم اعتماد    ل

 : للحكومة اللبنانية والمالية 
 

  ::الجاريةالجارية في تحديد النفقات  في تحديد النفقات --أولاًأولاً
  

 عدم تجاوز الاعتمـادات     إليكمن وزارة المالية ترغب     فإالتزاماً بمبدأ تخفيض النفقات      –أ  
فـي  المحقق   الفعلي   الإنفاق سقف   2003ع موازنتكم للعام    المطلوب لحظها في مشرو   

 .2001عام 
 وتوثيقهـا   2002اعتماد الرواتب والأجور السارية المفعـول فـي موازنـة عـام              -ب

بالمعلومات عن الموظفين وإيداعنا جدولاً بعدد الموظفين بحسب فئاتهم، مع ذكر كافة            
مـا فـي ذلـك التعويضـات        نص القانوني الذي يجيزها ويحددها، ب     التعويضات وال 

 .المدفوعة إلى موظفين خارج إدارتكم
 الاقتصار في طلب النفقات الإدارية الأخرى على الاعتمادات الضـرورية لتشـغيل             -ج

الإدارة وحسن سير العمل فيها ومراعاة مبدأ ضغط هذه النفقات إلى حدها الأدنى من              
 .خلال خطة مبرمجة لتخفيضها

...) رعاية اجتماعية، تربوية، صـحية، الـخ        (اعية المختلفة    تحديد الاحتياجات الاجتم   –د
 ذات الاهتمام المباشر بشكل مدروس مع مراعاة مبـدأ ضـبط الإنفـاق وترشـيده              

 .وتخفيضه
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 فيما خص المساهمات والمساعدات، يطلب إلى كل إدارة عامة ترصد في موازنتهـا              -ه ـ
  همة أو مساعدة جديـدة     ها وعدم طلب أي مسا    ئمثل هذه الاعتمادات التشدد في إعطا     

إلا بعد الاطلاع على حسابات الجهة المستفيدة من مساهمات أو مسـاعدات جـرى              
في هذا الصدد ينبغي ضمّ نسـخ عـن القـرارات أو            . لحظها في الموازنات السابقة   

: النصوص التي أعطيت بموجبها المساهمات والمساعدات على اخـتلاف أنواعهـا          
 وعـن الفصـل     2001افية، الملحوظة في موازنة عام      الاجتماعية، الاقتصادية، الثق  

 . 2002الأول من عام 

  

  ::  فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية  فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية––  ثانياًثانياً
 من طلبات   أمكنتأجيل ما   في هذا الشأن ينبغي العمل على        – أ   –في الجزء الثاني     -أ  

 والتـي لا     بالنفقات الضرورية  عتماد ا  طلب أي حصر و والإنشاءاعتمادات التجهيز   
 مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة وطاقة الإدارة المعنيـة           تحتمل التأجيل 

على التنفيذ على أن يرفق ذلك بالتبريرات الحسابية اللازمة وآخذة بعين الاعتبـار             
أن غالبية المشاريع الاستثمارية سيجري تمويلها من خـلال القـروض الميسـرة             

 .يلةالممنوحة للبنان لآجال طو

 حصر الطلبات في مشاريع قوانين البرامج التي تكون قد          – ب   –في الجزء الثاني     -ب
عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها مع الأخذ بعـين الاعتبـار المشـاريع              
الاستثمارية الممولة بقروض خارجية وتنفذ من قبل مجلس الإنماء والاعمار فـي            

عتبار ما يجب لحظـه فـي مشـروع         مختلف القطاعات والمناطق والأخذ بعين الا     
والتنسيق لهذه الغاية مـع      مكمل للقروض المحلي  التمويل  لالموازنة من اعتمادات ل   

 مشروع  عدم إدراج أي مشروع قانون برنامج في      مع التأكيد على    المجلس المذكور   
 .الموازنة خارج هذا الإطار

 

 في قوانين برامج    2003دراسة اعتمادات الدفع المحددة للعام      نبغي  يفي هذا الصدد    
 وإمكانية تنفيذها مع الأخـذ بعـين الاعتبـار           ومردودها سابقة لجهة الحاجة إليها   

 وذلـك   2002الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية من سنوات سابقة ومدورة إلى عام           
 .للنظر في إمكانية تعديلها أو تأجيلها لسنوات لاحقة إذا دعت الحاجة
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  الواجب اتباعها في تحضير مشروع الموازنةالواجب اتباعها في تحضير مشروع الموازنة الأصول والإجراءات  الأصول والإجراءات ––اً اً لثلثثاثا
 

 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الطلب إلى كل         14 و   13التذكير بنص المادتين    يجدر  
وزير أن يضع مشروع موازنته للسنة المقبلة ويرسـله إلـى وزيـر الماليـة مشـفوعاً                 

تمـادات  بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كـل اعتمـاد مـن الاع           
الواردات من قبل وزير المالية بالاستناد إلى       ه المادتان لجهة تقدير     ينكذلك ما تب  المطلوبة،  

 .تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات
 
 

 وتعديلاتـه وبصـورة     16/4/1996 تاريخ   3028/1وتجدر الإشارة هنا إلى القرار رقم       
 :خاصة إلى

 .ول التي يجب اعتمادها في تحضير مشروع الموازنةالأص -
 .محتوى كل بند من بنود الموازنة -

المستندات التي يجب إرفاقها بالمشروع تبريراً لطلبات الاعتمادات وذلك وفقاً للجداول            -
 .التبريرية الواردة في دليل إعداد مشروع الموازنة

 

 وانسجاماً مع سياسـة      وانسجاماً مع سياسـة     20032003ة عام   ة عام    موازن  موازن  تقدم وفيما يتعلق بمشروع     تقدم وفيما يتعلق بمشروع    على ما على ما بناء  بناء  : : اًاًرابعرابع
                كـل وزارة أو إدارة عامـة      كـل وزارة أو إدارة عامـة      نتمنـى علـى     نتمنـى علـى     الحكومة التي أشـرنا إليها أعــلاه،       الحكومة التي أشـرنا إليها أعــلاه،       

    ::إيداع وزارة الماليةإيداع وزارة المالية
 

 مشاريع نفقاتها وذلك ضمن سياسة تعطي الأولوية لما يتعلق بالحاجات الضرورية التي             -1
 للمواطنين، على أن ترفـق هـذه        لها علاقة بالأمور الحياتية والخدمات العامة الملحة      

 :المشاريع، في ما يتعلق بالوزارات أو الإدارات العامة المعنية بما يلي
 

 مشاريع موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة واللجان والجمعيات والهيئـات           -أ  
 .وصناديق التعاضد التي تلحظ لها مساهمة أو مساعدة من الموازنة العامة

 2001المشاريع التي نفذت من قبل هـذه المؤسسـات خـلال عـام               البرامج و  -ب
 .والأهداف التي حققتها

 2003 البرامج والمشاريع المراد تنفيذها من قبل هذه المؤسسـات خـلال عـام               -ج
 .والسياسات والأهداف المنوي تحقيقها
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 المستندات والأسباب التبريرية لتحديد قيمة المسـاهمة المطلـوب لحظهـا فـي              -د  
 .2003 الموازنة عام مشروع

معنية  وفي مطلق الأحوال من الضروري أن يرفق مشروع موازنة كل مؤسسة            
بالمستندات التبريرية العائـدة لهـا وببيـان عـن وضـعها المـالي بتـاريخ                

 : لجهة31/12/2001
  موجوداتها النقدية في الصندوق والمصارف–1
  الحقوق المترتبة لصالحها على الغير-2
  المتوجبة عليها تجاه الغير الالتزامات–3
 .2002 إلى موازنة عام 2001 الاعتمادات المدورة من موازنة عام –4

 
تقدير الواردات بالنسبة للوزارات أو المؤسسات العامة التي تقـوم بطـرح أو جبايـة                -2

 :بعض الواردات لحساب الخزينة وفقاً لما يلي
 

 .ساسها من قبل الإدارة المعنية النصوص القانونيـة التي يجري التحصيل على أ–أ 
    .2002 تقديرات الواردات التي جرى اعتمادها في موازنة -ب
 التحصيل الفعلي للواردات خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجـاري             –ج  

 .2001 و 2000 وتحصيلات عامي
 ـ           –د   ن السـنة    التحسن أو التغيير المرتقب في مستوى التحصيل في الأشهر الباقية م

 .ومبرراته
 . التعديلات التي طرأت على معدلات الرسوم والضرائب- هـ
 . الجداول التبريرية الواردة في دليل إعداد مشروع الموازنة–و 
ى تحصـيل   ع أي اقتراحات ترى الإدارة إدخالها أو تعديلها في النصوص التي تر           –ز  

الواردات المتوقعة مـن    الرسوم التي تتولاها وعلى غيرها عند الاقتضاء، وتقدير         
هذه الاقتراحات أو التعديلات القانونية المراد إدخالها في مشروع الموازنـة مـع             

 . 2003بيان الطريقة المعتمدة في تقدير الواردات للعام 
 

إن التقدير الذي يجب على الوزارات المعنية تزويد وزارة المالية به، يجب أن يكـون               
دات المختلفة، أي أن تدخل ضمن إطـار التنسـيب          مفصلاً ومبوباً حسب مصادر الوار    

 .المعتمد في الموازنة
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 تقديم أية اقتراحات تساهم في تحقيق تخفيضات إضافية في الإنفاق المتعلق بوزارتكم              -3
 .والسبل الآيلة إلى تحقيقها

 

 : التاليةالأمور 2003مشروع موازنة عام إعداد يجب أن تراعى بشأن  -4
 

ازنة كل إدارة على النموذج المعد لهذه الغاية وفقاً لأحكام القرار            إعداد مشروع مو   -أ  
 على أن يسلم هذا المشروع مـن قبـل الإدارة           25/3/1996 تاريخ   2626/1رقم  

 مديرية الموازنـة ومراقبـة      –المختصة وعلى ثلاث نسخ باليد في وزارة المالية         
 .طنالنفقات مع نسخة على قرص ممغ

ور لمختلف أنواع الموظفين والوظائف بمن فيهم الأجـراء          بالنسبة للرواتب والأج   -ب
على اختلاف تسمياتهم والمتعاقدين والمؤقتين، يجب أن يقتصر الاعتماد المطلوب          

على رواتب وأجور الموجودين فعلياً علـى أن يرفـق بمشـروع            في بداية الأمر    
الموازنة نسخة عن آخر جدول رواتب أو أجور مدفوعة، مـع ضـرورة تعبئـة               

 .ستمارة بعدد الموظفين وفقاً لفئاتهم والسلك الذي ينتمون إليهالا

آليـات،  ( إرفاق طلب اعتماد التجهيزات بجردة دقيقة تبين ما لدى الإدارات منها             -ج
، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع أنواع اللـوازم مـن قرطاسـية            )عدة أجهزة مختلفة  
 ...ومطبوعات الخ

 والتجهيزات على ما هو ملحّ من نفقـات لهـا            الاقتصار في طلب نفقات الإنشاء     -د  
طابع الضرورة والعجلة والتي تعتبرهـا الإدارة المختصـة مـن الضـرورات             

 .والأوليات في نشاطها مع تبريرها

 استطلاع رأي المجلس الوطني للبحوث العلمية بالاعتمادات التي تطلب الوزارات           -ه ـ
لتعميم رئيس مجلس الـوزراء     تخصيصها في حقل السياسة العلمية وذلك استناداً        

 ولتوصية التفتيش المركزي وأخذ سـائر توصـيات         20/1/94 تاريخ   1/94رقم  
التفتيش المركزي المتعلقة بأصول تحضير الموازنة بعين الاعتبار وكـذلك أخـذ            

 .رأي مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لاعتمادات الرواتب والأجور

ير الطلبات وإرسالها فـور إنجازهـا إلـى          المباشرة فور تبلغ هذا التعميم بتحض      -و  
 .وزارة المالية ضمن المهلة القانونية، أي قبل نهاية شهر أيار
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 مع بيان النصوص التـي      2003 بيان سلفات الخزينة التي يستحق تسديدها خلال عام          –ز  
 .أعطيت تلك السلفات بموجبها وإرفاق صور عنها والاعتمادات المطلوبة للتسديد

 والمرفقـة   2003ل والاستمارات المدرجة في دليل إعداد موازنة عام          ملء الجداو  -ح
 .بهذا التعميم وإعادته مع مشروع الموازنة

 التشاور والتعاون مع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة في كل ما يتعلق بطلبـات               -ط  
 .اعتمادات مشروع الموازنة وتبريراتها

 .زير المختص عرض مشروع موازنة كل إدارة على توقيع الو-ي 

 
د الكامل بمآل هذا التعميم وعلـى وجـوب         إن وزارة المالية تعلق كبير الاهتمام على التقيّ       

 عناية خاصة والحرص على تبرير كل اعتماد مطلوب تبريـراً مفصـلاً             ةإيلاء المستندات الثبوتي  
ر وفـي   أي اعتماد غير مبر2003واضحاً مع الإشارة إلى أنها لن تدرج في مشروع موازنة عام           

حال تلقيها طلبات غير معززة بالمستندات والتبريرات الكافية ستضطر منفردة في مثل هذه الحالة              
 .إلى تقدير الحاجة إلى هذه الاعتمادات ومقدارها

 

إن تعاون جميع الإدارات العامة مع وزارة المالية في هذا الموضوع يسـهم فـي إعـداد                 
واعد المحددة سابقاً ويمكّن الحكومة من تقديمه ضمن         وفق المعايير والق   2003مشروع موازنة عام    

 .المهلة الدستورية والقانونية
 

إن وزارة المالية تتمنى على السادة الوزراء، الإشراف على إعـداد مشـاريع مـوازنتهم               
 .وإيداعها وزارة المالية ضمن المهل القانونية وإعطائها الأولوية على أي شأن آخر

 
الاتصال بمديرية الموازنة ومراقبة النفقات ابتـداءً مـن تـاريخ           أخيراً يمكن الحضور أو     

استلام هذا التعميم ولغاية الانتهاء من تحضير مشروع الموازنـة للحصـول علـى المعلومـات                
 .والإيضاحات كافة

 
 ر الماليـةـوزي

 
 فؤاد السنيورة


